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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الكفالة ومشروعيتها وأنواعها، وحكمها من حيث التوقيت.
الكلمات الافتتاحية: الكفالة، العقد.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف الكفالة ومشروعيتها وأنواعها، وحكمها من حيث التوقيت.
II. موضوع المقالة 
1- تعريف الكفالة: 

الكفالة في اللغة معناها: الضم؛ قال تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا} [آل عمران: 37] فإذا قرئت بالتشديد- يعني تشديد الفاء- كما جاء في القرآن الكريم كان معناها أن الله ضمن زكريا أمر مريم حتى تكفل بحضانتها، وإذا قرئت بالتخفيف -كما جاء في بعض القراءات- فالمعنى ضمها إلى نفسه ليربيها، أو ضم القيام بأمرها.

وفي اصطلاح الفقهاء فقد اختلف الفقهاء في تعريفها شرعًا على رأيين؛ الرأي الأول ذهب إليه جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية؛ فقالوا: هي ضم ذمة إلى ذمة في التزام الدين وفي المطالبة.

أما الحنفية فقد عرفوها بأنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بدين، أو بعين، أو بنفس.

2- مشروعية الكفالة:
الكفالة مشروعة في الجملة بكتاب الله تعالى، وبالسنة النبوية، والإجماع.

أما الكتاب الكريم فقد جاءت دلالة الكلمة على الضمان من كلمة أخرى هي مادة "زعم"، وذلك في قوله تعالى في سورة يوسف: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] قال ابن عباس: والزعيم هنا: هو الكفيل الضامن.

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم».

فهذا الحديث يدل على أن الكفالة من عقود التبرع، وأن الأصل فيها الغرم لا الغنم، يعني: ليس فيها مكسب يعود على الكفيل، وأن الأصل فيها الغرامة؛ لأنه سوف يدفع، أو يشترك في الدفع والمطالبة مع الأصيل، وهو المدين.

أما الإجماع؛ فقد أجمع المسلمون على جواز الكفالة أو الضمان في الجملة، لأن هذه الكفالة أو هذا العقد يحتاج الناس إليه في كل العصور لدفع الضرر على المدين.

3- أنواع الكفالة:
تتنوع الكفالة باعتبار المكفول به ونظرة المذاهب إليه إلى أنواع، أبرزها نوعان هما:
الكفالة بالمال، والكفالة بالنفس.
أما الكفالة بالمال فثابتة بالسنة، ومجمع عليها من عصر الصحابة، والتابعين، ومن فقهاء الأمصار استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «الزعيم غارم».

وأما الكفالة بالنفس أو الكفالة بالبدن، وهي التي تعرف عند المالكية بضمان الطلب أو بضمان الوجه، لها تفصيل أكثر وأحكام أكثر والمقصود بها إحضار النفس المدينة، أو ضمان وجه المدين، أي: أن يضمن شخص أن يحضره للدائن، وجمهور الفقهاء على جواز وقوعها شرعًا إذا كانت بسبب مال؛ لعموم الحديث السابق، وهو: «الزعيم غارم».

وقد نقل عن الشافعي في الجديد والظاهرية القول بعدم جواز هذا النوع، وهو الكفالة بالنفس، واحتجوا بقول الله تعالى في سورة يوسف: {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ} [يوسف: 79]، يعني الدلالة في هذا أنه ليس هناك كفالة بنفس إنسان عن إنسان.

- أركان عقد الكفالة:

أركان عقد الكفالة خمسة، هي: الصيغة، والمكفول عنه، والكفيل، والمكفول له، والمكفول به.

أما المكفول عنه فهو المطالب في الأصل؛ لأنه هو المدين، أما الصيغة فذهب الجمهور من المالكية، والحنابلة، وبالأصح عند الشافعية، وأبو يوسف إلى أن الكفالة تقوم على ركن واحد فقط هو الإيجاب، يعني: تنعقد بالإيجاب وحده فقط من الكفيل.

أما أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي في أحد قوليه فقد ذهبوا إلى أن الكفالة تتكون من ركني الإيجاب والقبول.

3- الكفالة من حيث التوقيت:

الكفالة إما أن تكون مطلقة أو مقيدة، فإن كانت مطلقة أي: منجزة، والمنجزة هي التي تكون صيغتها خالية من التعليق بشرط، أو الإضافة لأجل، ويكون معنى تنجيزها: ترتب آثارها في الحال بمجرد وجود الصيغة مستوفية لشروطها- أن الكفيل يصير مطالبًا بأداء الدين في الحال إذا كان الدين حالًّا، أما إذا كان الدين مؤجلًا فيثبت، أو تثبت المطالبة به عند حلول الأجل.
أما إذا كانت مقيدة فإنها قد تقيد بشرط الخيار فيها، أو تعلق على شرط، أو تضاف إلى زمن مستقبل.

وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلا أنه لا يجوز للكفيل أن يشترط الخيار لنفسه.

أما الحنفية فيقولون: إن الشرط فقط هو الذي يبطل، أما الكفالة فتعتبر صحيحة.

وبالنسبة لتعليق الكفالة على الشرط أجاز الحنفية تعليق الكفالة على الشرط إذا كان هذا الشرط ملائمًا لمقتضى العقل، يعني: شرط متعارف ولا يتعارض مع حقيقة الكفالة، ومثلوا له بأن يكون هذا الشرط سببًا لظهور الحق، أو لوجوب الحق، أو وسيلة إلى أدائه في الجملة.

وخالف الشافعية فقالوا بعدم صحة تعليق الكفالة على شرط.

والراجح: قول الحنفية؛ لأن الكفالة تبرع، والشرط لا ينافيها.
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